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  حقوق الإنسان مجلس
  الدورة الأربعون

  2019آذار/مارس  22 -شباط/فبراير  25
  من جدول الأعمال 6البند 

  الاستعراض الدوري الشامل

  *تقرير الفريق العامل المعني ʪلاستعراض الدوري الشامل    
  المملكة العربية السعودية    
  إضافة    

ــيات، والالتزامات      ــ ــ ـــتنتاجات و/أو التوصـ ـــ ـــأن الاسـ ـــ الطوعية والردود آراء بشـ
  المقدمة من الدولة موضع الاستعراض

   

  
  

 لم تحرر هذه الوثيقة قبل إرسالها إلى دوائر الترجمة ʪلأمم المتحدة.  *  
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  المقدمة  -أولاً   
تعيد المملكة التأكيد على تعاوĔا ودعمها لآلية الاســتعراض الدوري الشــامل، نظراً لإســهامها   -1

ــاســـــية كالمســـــاواة،  ـــين أحوال حقوق الإنســـــان في العديد من البلدان، كوĔا تقوم على ركائز أســـ في تحســ
والتعاون، والحوار، في ظل ثقافة عمل توازن بين احترام ثقافات البلدان، وبين عالمية حقوق والشمولية، 

ــتعراض الدوري  ـــ ـــ ــ ــ ـــــان وترابطها. لذا، لم تدخر المملكة جهداً في إبداء التعاون في إطار آلية الاســ ـــ ـــ ــ الإنسـ
 الشامل خلال جولاēا الثلاث.

دمــــت للمملكــــة (  -2 ــُ ــة وال258قــ ـــيــــة في الــــدورة (الحــــاديــ ـــ ــ ـــ ــ ــامــــل المعني ) توصـــ ثلاثين) للفريق العــ
م، تم دراسـتها من قِبَلِ لجنة حكومية مكونة من ممثلين ʪ2018لاسـتعراض الدوري الشـامل في نوفمبر 

ـــان في  اللجهات الحكومية ذوات العلاقة. كم ــ ــتوى مجلس هيئة حقوق الإنســــ ــ ـــ ـــتها على مســ ـــ تمت دراســـ
ــريعة والقانون ــ ــ ــ ــــين في الشـ ـــ ـــم عدداً من المختصــ ـــ ــان المختلفة.  المملكة الذي يضـــ ـــ ــ ومجالات حقوق الإنســ

واســتمرارً للنهج المتبع ϵشــراك مؤســســات اĐتمع المدني، فقد تم التشــاور مع عدد من هذه المؤســســات 
  في شأن موقف المملكة من التوصيات.

  آراء المملكة واستنتاجاēا في شأن التوصيات المقدمة إليها  -ʬنياً   
  تمهيد    

ـــيات المقدمة إليها في إطار آلية الاســــتعراض الدوري تنظر المملكة العربية   -3 ـــعودية إلى التوصـ السـ
ـــامل ϵيجابية، وقد اتبعت هذا النهج خلال الحوارات التفاعلية التي تمت في إطار هذه الآلية، وعند  الشــ
دراسة التوصيات التي قدمتها الدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان لتحديد الموقف منها، 

ـــتعراض ويت ـــح ذلك بجلاء عند النظر في أعداد التوصــــيات التي حظيت بتأييدها خلال جولات الاسـ ضـ
ــــيات في 2018م، و2013م، و2009الثلاث ( ـــ ــ ـــتها عن أخذ بعض التوصــ ـــ ــ ــ ــــتعاضـ ـــ ــ م). كما أن اســ

ـــــب  ـــ ـــ ـــواهد هذا النهج، إذْ ترى المملكة أنه ليس من المناســـ ــ ــ ــ ـــ ـــاهداً من شــ ــ ـــ ـــ العلم، بتأييدها جزئياً يعد شـــ
ــيةً  ــ ـــ ـــتبعاد توصـ ــ ـــيات المؤيدة؛ لاحتواء جزءٍ منها على ما يحول دون Ϧييدها  اســـ ــ ــ ʪلكامل من حيّز التوصـ

بشكلٍ كامل، بينما الجزء المتبقي منها، والذي ربما يمثل هدف التوصية أو جوهرها في بعض التوصيات 
  قابلٌ للتأييد.

ـــامل ϵيجابية أي  -4 ــ ــــتعراض الدوري الشــ ــــيات الاســـ ـــاً، تلقيها ومما يثبت تعامل المملكة مع توصـــ ـــ ضـ
ـــامل كلياً، والنظر فيها، وϦييد عددٍ منها،  ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــتعراض الدوري الشـ ــ ــ ـــ ـــ ــياتٍ تخرج عن نطاق الاســـ ـــ ــ ــ ــ ـــ لتوصــ
ــــألة إʬرēا خلال الحوار التفاعلي  ــــوعات وحالات لا تجد مســ ــأن موضــ ــــيات التي قُدمت في شــــ كالتوصــ

 .توصياتٍ في شأĔاسنداً قانونياً أو إجرائياً في آلية الاستعراض الدوري الشامل، فضلاً عن تقديم 

ــأن مقتل   -5 ــ ــيات التي قُدمت في شـ ــــياق ذاته، تؤكد المملكة على أĔا تعاملت مع التوصـــ وفي السـ
ـــقجي  ــاعة  -رحمه الله  -المواطن جمال خاشــ ــــامة وبشـــ انطلاقاً من هذا التعاون الإيجابي، ولقناعتها بجسـ

ــلامة الإجراءات التي اتخذēا حيالها، وأن القضـــاء ال ــاص هذا الخطأ، وسـ ســـعودي هو صـــاحب الاختصـ
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ــــتند إلى مبادئ  ــ ـــية تســــ ــ ـــ ـــأن هذه القضــ ـــ ــــية، وأن الإجراءات المتخذة في شــــ ـــ ـــيل في نظر هذه القضـــ ــ ــ الأصـــ
ـــيات التي حظيت  ـــحتها. وبناءً على ذلك، فإن التوصـــ ــلامتها وصـــ ـــ ـــسٍ قانونية تكفل سـ ـــتورية، وأســـ ــ دسـ

ـــوع هي : ( )، ʪ122/166) ،(122/167) ،(122/169) ،(122/170لتأييد في هذا الموضـــ
)122/175) ،(122/176) ،(122/178) ،(122/179) ،(122/181 ،(
ــيتين 122/189)، (122/187)، (122/186)، (122/183( ـــ ــ ــ ــ ـــ )، ولم تحظَ ʪلتـــأييـــد التوصــ

 ).122/173)، (122/168الآتيتين: (

وتعيد المملكة التأكيد على أن خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود   -6
ــــبة كل من تورط في هذا الأمر, ومراجعة  –ه الله أيد – ـــفاف ومحاســـ ــامل وشــــ ـــ قد وجه ϵجراء تحقيق شــ

الإجراءات وهيكلة بعض القطاعات لمنع حدوث مثل هذا الخطأ في المســـــتقبل، وأن التحقيقات جارية 
ـــيات التي حظيت بتأييدها مع ما تقوم به المملكة في هذا  ـــ ــ ــ ــ في المملكة ولذلك لا تتعارض تلك التوصــــ
ـــات محاكمة المتهمين في  ــــارة إلى أنه قد بدأت فعلياً جلســـ ــبة. وتجدر الإشــ الأمر، وتعتبرها المملكة مناســــ

  م.2019هذه القضية في يناير 
ــــع لدورية   -7 ــ ــ ــ ــ ـــيات وقتية لارتباطها بحدثٍ عابر، ولا تخضــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــير المملكة إلى أن هذه التوصــ ـــ ــ ــ ــ ــ تشـــ

ـــم، ــ ـــ ـــ ـــ ـــتعراض، لذا فقد أبدت موقفها منها في تمهيد هذا القســ ـــ ــ ــ ــ ــ وϦمل مراعاة ذلك من قبل أمانة  الاســ
  مجلس حقوق الإنسان عند تسجيلها لمواقف المملكة من التوصيات.

 بحسبآراء المملكة واستنتاجاēا في شأن التوصيات التي قُدمت لها مصنفة    -ʬلثاً   
  موضوعاēا

ـــحب   -ألف   ــ ـــ ـــان والالتزام đا وســـ ــ ـــ ـــمام إلى المعاهدات الدولية لحقوق الإنســـ ــ ـــ الانضـــ
   التحفظات

ــكوك الدولية لحقوق الإنســــان؛   -8 ـــة المعاهدات والصــ ـــتمرة بدراسـ ـــفة دورية ومسـ تقوم المملكة بصـ
) من 4إمكان الانضــمام إليها ، حيث تقوم هيئة حقوق الإنســان بموجب الفقرة (  للنظر في مناســبة أو

ـــان، فيما 5المادة ( ـــ ــ ـــ ــ ـــة بحقوق الإنســ ــ ــ ـــ ــ ـــكوك الدولية الخاصـــ ــ ـــ ــ ــ يتعلق ) من تنظيمها؛ ϵبداء الرأي في الصـــ
ـــمام المملكة إليها، أو الأحكام الواردة فيها، وفي ـــياق توضـــــح المملكة أن العمل جارٍ في   ʪنضــ هذا الســ

ـــان (العهد  ــ ــــين بحقوق الإنســـ ــ ــــة العهدين الدوليين الخاصــ ــ ــتوى على دراســ ـــ إطار لجنة حكومية رفيعة المســـ
ــــية، والعهد الدولي الخاص ʪلحقوق الا ـــ ـــياســ ـــ ــــادية والاجتماعية الدولي الخاص ʪلحقوق المدنية والســـ ـــ قتصــ

ــــمام إليهما, وتؤكد المملكة على أن مبدأ التحفظ على الاتفاقيات الدولية  ـــ ــ ــ والثقافية)؛ للنظر في الانضـــ
ـــديق عليها من عدمه هو حق كفله القانون  ـــ ــ ــــمام إليها أو التصــ ــ ــبة الانضــــ ـــ ــ ــ ـــة مدى مناسـ ـــ وكذلك دراســــ

ــب تتعارض مع أهداف  حت طرفاً فيها لاالدولي، وترى أن تحفظاēا التي أبدēا على المعاهدات التي أصـــ
ـــوء المتغيرات  ـــة الدورية والمســــتمرة في ضـ ـــد تلك المعاهدات، مع التأكيد على أĔا تخضــــع للدراسـ ومقاصـ

  .تقدم  العصرية بما فيها الإصلاحات التنموية، وبناءً على ما
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 :فإن التوصيات التي تحظى ʪلتأييد هي    

)122/1) ،(122/2) ،(122/3) ،(122/4) ،(122/5) ،(122/6) ،(122/10 ،(
)122/15)،(122/16)،(122/17) ,(122/24) ،(122/26) ،(122/27.(  

 :أما التوصيات التي تحظى ʪلتأييد الجزئي هي    

)122/14) ،(122/22) ،(122/32.(  
 :تحظى ʪلتأييد هي  والتوصيات التي لا    

)122/7) ،(122/8) ،(122/9) ،(122/11) ،(122/13) ،(122/18) ،(122/19 ،(
)122/20) ،(122/21) ،(122/23) ,(122/25) ،(122/28) ،(122/29 ،(
)122/30) ،(122/31) ،(122/33) ،(122/34.(  

   الإطار القانوني والمؤسسي لحقوق الإنسان والخطط والاستراتيجيات الوطنية  -ʪء   
ـــدر بموجب   -9 ـــومفيما يتعلق بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، فقد صــ  الكريم الملكي المرســ

ـــابق 2017نوفمبر  1الموافق ( هʫ 12/ 2/1439ريخو ) 21رقم (م/ ــ ـــ ـــ ــ ــ م)، ليحــل محــل النظــام الســ
ـــوم الملكي الكريم رقم (م/ ـــ ـــ ـــ ــ ـــادر ʪلمرســ ــ ــ ــ ـــ ــ ــمبر  27ه الموافق (24/2/1435) وʫريخ 16الصـــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ديســ

ــــبة للحبس الانفرادي  م)،2013 فهو غير حيث تم تعديل هذا النظام بما يعزز العدالة الجنائية. وʪلنسـ
ـــدد إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا  ـــ ـــ محظورٍ وفقاً للمعايير الدولية، وتحيل المملكة في هذا الصــ

التي تضمنت قواعد تنظم الحبس الانفرادي، وتجدر الإشارة  " قواعد نيلسون مانديلا"لمعاملة السجناء 
ـــب مع إلى أنه لا يتم اللجوء إلى هذا النوع من الحبس إلا في الحا ـــ ـــ ـــتثنائية ولمدةٍ محددة تتناسـ ـــ ـــ لات الاسـ

خطورة الجرائم الإرهابية، لا يجوز تمديدها إلا بناءً على قرار قضائي. وفيما يتعلق ʪلتعريفات الواردة في 
ـــــحة ومحددة  ــ ـــ ـــ النظام (الجريمة الإرهابية، وجريمة تمويل الإرهاب، والإرهابي، والكيان الإرهابي) فهي واضـــ

ــلبــاً على حقوق وحرʮت الأفراد التي كفلتهــا لهم أنظمــة المملكــة، ʪلقــدر الــذي يحول دون  ــ ــ ـــ ـــ ــ Ϧثيرهــا ســ
والتزاماēا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنســـان، وترى المملكة أن الإشـــكال الذي تضـــمنته عدد من 
ــوص عليها في المعاهدات  ــرورية المنصـــ ــياق، يكمن في عدم مراعاة القيود الضـــ ـــيات الواردة في الســـ التوصــ

ـــان فيما يتعلق ʪلتمتع ببعض الحقوق والحرʮت. وتؤكد المملكة أن جميع أنظمتها الدولي ــ ة لحقوق الإنســـ
ــــان التي  ــ ــتمرة من قبل الجهات ذوات العلاقة، ومنها هيئة حقوق الإنســ ـــ ـــع للمراجعة الدورية والمســـ ــ تخضـــ

ـــــب الفقرة ( ـــ ــ ــروعات ا5) من المادة (2خولها تنظيمها بحسـ ــ ـــ ـــ لأنظمة ) من تنظيمها، إبداء الرأي في مشـ
  .المتعلقة بحقوق الإنسان، ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها. وبناءً على ما تقدم

  :فإن التوصيات التي تحظى ʪلتأييد هي    
)122/35) ,(122/44) ،(122/45) ،(122/47) ،(122/48) ،(122/49 ،(
)122/50) ،(122/51) ،(122/54) ،(122/55) ،(122/56) ،(122/57 ،(
)122/60) ،(122/62) ،(122/67) ،(122/82) ،(122/83) ،(122/84 ،(
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)122/85) ،(122/86) ،(122/90) ،(122/91) ،(122/93) ,(122/120 ،(
)122/193) ،(122/194) ،(122/195.(  

  :هي الجزئي ʪلتأييد تحظى أما التوصيات التي    
)122/88) ،(122/177) ،(122/190.(  

  :ʪلتأييد هي ظىتح  لم التي أما التوصيتين    
)122/87) ،(122/165.(  

   المحاكمات العادلة والعدالة الجنائية  -جيم   
ــري محظور بموجب أنظمة   -10 ـــ ـــ ـــ ــرية، والحبس الســـ ـــ ــ ــ ــ ـــــجون ودور توقيف ســـ ـــ ـــ لا يوجد في المملكة ســـ

جواز تقييد تصــرفات بعدم ) 36( مادتهفي قضــى النظام الأســاســي للحكم المملكة، مع التنويه إلى أن 
. ʪلإضــــافة إلى ما تقوم به كل من النيابة العامة توقيفه، أو حبســــه، إلا بموجب أحكام النظامأحد، أو 

ـــان من مهام في مراقبة الســــــجون ودور التوقيف.  ــــان والجمعية الوطنية لحقوق الإنســـ وهيئة حقوق الإنســ
صيتين حظيتا تقدم، فإن جميع التوصيات الواردة في هذا الموضوع حظيت ʪلتأييد عدا تو   وبناءً على ما

  .ʪلتأييد الجزئي، وذلك على النحو الآتي
  فإن التوصيات التي تحظى ʪلتأييد هي:    

)122/116) ،(122/117) ،(122/121) ،(122/180) ،(122/185 ،(
)122/188) ،(122/191) ،(122/225.(  

  هي: الجزئي ʪلتأييد حظيتا أما التوصيتين التي    
)122/92() ,122/226.(  

   ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها ورفع القدرات الوطنيةنشر   -دال   
 جميع التوصيات الواردة في هذا الموضوع حظيت ʪلتأييد على النحو الآتي:  -11

)122/46) ،(122/52) ،(122/58) ،(122/59) ،(122/171) ،(122/198 ،(
)122/199.(   

   المرأة والطفل  -هاء   
ــاواة القــائمــة على التكــامــل بين الرجــل والمرأة، والتي تراعي Ϧخــذ أنظمــة المملكــة بمبــدأ   -12 ـــ ــ ــ ــ ـــ المســـ

ـــمن  ـــ ــين، وتحقق العدل في Ĕاية المطاف، ولا تتضــ ــ ـــمات التي يتمتع đا كل من الجنســــ ـــ ـــائص والســ ـــ الخصــ
ـــتبعاد أو تقييد للمرأة ينتج عنه توهين أو إحباط الاعتراف لها بحقوق  ــ ـــ ـــ ـــ أنظمة المملكة أي تفرقة أو اســ
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ـــاء الإنســــان والحرʮت ا ـــد المرأة بموجب اتفاقية القضـ ـــية في جميع الميادين وفقاً لتعريف التمييز ضـ لأســــاسـ
ــلامية هي المرجعية  ــ ـــ ــريعة الإســــ ــ ــ ـــ ــــد المرأة. وتؤكد المملكة أن أحكام الشــ ـــ ــ ـــكال التمييز ضــ ــ ــ على جميع أشــــ

  الأساسية لمسائل الأحوال الشخصية.
ــــيــات التي تطــالــب ϵلغــاء نظــام الولايــة،  -13 ـــ ـــ ــ ويبــدو أن مــا ورد في تلــك  وردت العــديــد من التوصــــ

ـــه بعض الذكور على بعض الإʭث ويمثل انتهاكاً لحقوقهن،  ــلط الذي يمارســ ـــد به التســـ ـــيات يقصــ التوصــ
ـــياق أن و  ــ ــــلط كافةتها  أنظمتؤكد المملكة في هذا السـ وأن لمدّعي يعززه،   أو ما تحمي المرأة من هذا التســ

وبناءً على ما تقدم؛ فإن جميع التوصيات  الضرر اللجوء إلى وسائل الانتصاف، وفي مقدمتها القضاء.
ــية واحدة حظيت ʪلتأييد الجزئي، على النحو  ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــوع حظيت ʪلتأييد، عدا توصــ ــ ـــ ــ ــ ــ الواردة في هذا الموضــ

  .الآتي
 التوصيات التي حظيت ʪلتأييد ضمن هذا الموضوع هي:    

)122/63) ،(122/64) ،(122/65) ،(122/66) ،(122/129) ،(122/133 ،(
)122/184) ،(122/197) ،(122/200) ،(122/201) ،(122/202 ،(
)122/203) ،(122/204) ،(122/205) ،(122/206) ،(122/207 ،(
)122/208) ،(122/209) ،(122/210) ،(122/211) ،(122/212 ،(
)122/213) ،(122/214) ،(122/215) ،(122/216) ،(122/217 ،(
)122/218) ،(122/219) ،(122/221) ،(122/222) ،(122/223 ،(
)122/224) ،(122/227) ،(122/228) ،(122/231) ،(122/232 ،(
)122/233) ،(122/234) ،(122/235) ،(122/236) ،(122/237 ،(
)122/238) ،(122/239) ،(122/240) ،(122/243) ،(122/244 ،(
)122/245) ،(122/246.(  

 هي: الجزئي ʪلتأييد حظيت أما التوصية التي    

)122/258.(  

   حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  -واو   
  جميع التوصيات الواردة ضمن هذا الموضوع حظيت ʪلتأييد، وهي كالآتي:  -14

)122/229) ،(122/230) ،(122/241) ،(122/242.(  

   الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني والمساعدات الإنسانية  -زاي   
، والقانون الدولي لحقوق الإنســان ،القانون الدولي الإنســاني المملكة ماضــيةٌ في التزامها بقواعد  -15

ʪ ـــرعية في اليمن قامت ــ ـــارة إلى أن قوات تحالف دعم الشــ ــارين قانونيين وتجدر الإشــــ ـــ ــتشــ ــ ـــتعانة بمســـ لاســــ
يعملون مع خلاʮ التخطيط والاســتهداف لدراســة الأهداف بحيث لا يتم اســتهداف أي موقع إلا بعد 
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 –، كما أن لديها قائمة حكام القانون الدولي الإنســانيأم اســتهدافه مع التأكد من مشــروعيته وانســجا
ـــتمرار ـــ ـــــفيا -يتم تحديثها ʪســ ـــتشـــ ـــ ــتهدافها في اليمن بما فيها المدراس والمســ ـــ ــمل المواقع المحظور اســـ ـــ  تتشـــ

ـــارك قوات التحالف هذه المواقع مع المنظمات الدولية ـــ ــ ـــ ــ ــ ، كما أنه وغيرها من الأعيان المدنية، كما تتشـ
ـــع يجري بع ـــ ــ ــ ــ ــ ـــاملة لتلك العملية، وأن أية ملحوظات حيالها تخضــ ـــ ـــ ــ ــ لتتحقق من د كل عملية مراجعة شـــ
  ستكمال ما يلزم في شأĔا.لا إجراءاēا

ــانية   -16 ــاعدات الإنســ كما أن قوات تحالف دعم الشــــرعية في اليمن أنشــــأت صــــندوق لدعم المســ
ــررين من العمليات ـــ ـــاعدات المالية للمتضـــ ـــ ــكرية الجارية في اليمن،  الطوعية والذي يعنى بدفع المســ ـــ ــ العسـ

ــكرية لإدراجها  ـــ ـــتفادة من العمليات العســــ ـــ ــــتخلاص الدروس المســـ ـــ ولدى قوات التحالف لجنة تعنى ʪســ
  والاستفادة منها في قواعد الاشتباك.

ــكيل   -17 ــ ـــ ــ ــترك التم تشـ ـــ ـــ ــــرعية في اليمن، لفريق المشــ ـــ ــ تقييم الحوادث من قبل قوات تحالف دعم الشـ
ــــاني عملية يحأي  من للتحققوذلك  تمل وجود أخطاء في تنفيذها أو مخالفات في القانون الدولي الإنسـ

ــــان، وقد قام الفريق ʪلتحقق من عدد من الحوادث في  ـــ ـــ ـــ وقواعده العرفية والقانون الدولي لحقوق الإنســـ
العمليات العســكرية في اليمن، وقد خلص إلى وجود بعض الأخطاء غير المقصــودة في تلك العمليات، 

ــى بمحاســـبة  ــرر الناجم عن تلك الأخطاء، مع اســـتخلاص وأوصـ المتســـببين في تلك الأخطاء وجبر الضـ
ــــيات الواردة  ـــ ـــتباك. وبناءً عليه فقد حظيت جميع التوصـــ ــ ـــ ـــتفادة، وإدراجها في قواعد الاشــ ـــ الدروس المســــ

  .ضمن هذا الموضوع ʪلتأييد، عدا توصية واحدة لم تحظَ ʪلتأييد على النحو الآتي
 ʪلتأييد هي:التوصيات التي حظيت     

)122/68) ،(122/69) ،(122/70) ،(122/71) ،(122/72) ،(122/73 ،(
)122/74) ،(122/80) ،(122/81.(  

  :ʪلتأييد هي تحظى  لم التي والتوصية    
)122/75.(  

   عقوبة الإعدام والعقوʪت البدنية  -حاء   
من تقريرها الوطني في ) 36تعيد المملكة Ϧكيدها على موقفها الذي عبرّت عنه في الفقرة (  -18

ـــمن في مادته  ـــأن عقوبة القتل (الإعدام) والعقوʪت البدنية، مع الإشـــــارة إلى أن نظام الأحداث تضــ شــ
) أنه إذا كانت الجريمة التي ارتكبها الحدث مما يعاقب عليها ʪلقتل فيكتفى ϵيداعه في الدار مدة 15(

ـــياق ــ ـــ ــــنوات. ومما يجدر ذكره في هذا السـ ــ ــر ســـ ـــ ـــ ، أن القانون الدولي لم يحظر عقوبة القتل لا تتجاوز عشـ
(الإعدام) على الإطلاق، وإنما قرر ضوابط لتطبيق هذه العقوبة، وأن إلغاء عقوبة القتل (الإعدام) يمثل 
ـــروب  ــ ــ ـــ ــ ــة التعذيب وغيره من ضــــ ـــ ـــ ــ ـــ تدبيراً اختيارʮً وليس إلزامياً في كل الأحوال. كما أن اتفاقية مناهضـــ

ـــية أ ــ ـــ ـــ ــــانية أو المهينة، أخرجت من مفهوم التعذيب الألم أو العذاب المعاملة أو العقوبة القاســ ـــ ـــ و اللاإنســـ
  الناشئ عن عقوʪت قانونية أو ملازماً لها أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
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ـــان   -19 ـــوء التزاماēا بموجب اتفاقيات حقوق الإنســـ ــــع أنظمة المملكة للمراجعة الدورية في ضـــ تخضــ
ه المراجعة صـــدور نظام الأحداث المشـــار إليه آنفاً، وبناءً على التي أصـــبحت طرفاً فيها، ومن نتائج هذ

  .ما تقدم
 فإن التوصية التي تحظى ʪلتأييد هي:    

)122/107(.  
 أما التوصيات التي تحظى ʪلتأييد الجزئي هي:    

)122/96) ،(122/97) ,(122/99) ،(122/100) ،(122/101 ،(
)122/110)،(122/111) ،(122/112), (122/113 ,()122/114 ,(
)122/118) ,(122/119), (122/220.(  

  تحظى ʪلتأييد هي:  والتوصيات التي لا    
)122/94) ،(122/95) ،(122/98) ،(122/102) ،(122/103) ،(122/104 ،(
)122/105) ،(122/106) ،(122/108) ،(122/109) ،(122/115.(  

   مكافحة الاتجار ʪلأشخاص  -طاء   
  الواردة ضمن هذا الموضوع ʪلتأييد، وهي كالآتي:حظيت جميع التوصيات   -20

)122/122) ،(122/123) ،(122/124) ،(122/125) ،(122/126 ،(
)122/127) ،(122/128.(  

   الحرʮت المدنية  -ʮء   
تؤكـــد المملكـــة أن حريـــة التعبير وتكوين الجمعيـــات مكفولـــة بموجـــب أنظمتهـــا بمـــا فيهـــا نظـــام   -21

ــر، ونظام  ـــ ـــ ـــات الأهلية المطبوعات والنشــ ـــ ــ ــســـ ـــ ـــ ـــاحه في التقرير-الجمعيات والمؤســ ـــ ـــ وأن  -وفق ما تم إيضـ
ـــجنوا  ـــخاص أوقفوا أو ســـ ـــروعة ليســــــت مجرّمة، وʪلتالي فإن الزعم بوجود أشـــ ـــلمية المشـــ ـــات الســـ ــ الممارسـ
ـــحيح إطلاقاً، بل كان  ـــ ـــان غير صـ ـــ ـــاēم لحريتهم في التعبير أو لدفاعهم عن حقوق الإنسـ ــ ـــبب ممارســ ـــ بسـ

ــجنهم ا ـــ ـــبب إيقافهم أو ســــ ــ ــ ēامهم أو إدانتهم ʪرتكاب أفعال مجرّمة بموجب أنظمة المملكة ومنها ما ســ
ــان مثل الإرهاب، والتحريض على العنف والكراهية  ـــ ـــ ــ ــ ــ هو محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنســ

  ونحو ذلك.
القضـــاء في المملكة ملتزم بمبدأ شـــرعية التجريم والعقاب، حيث نص النظام الأســـاســـي للحكم   -22

ــرعي، أو 38دة (في الما ـــية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شــــ ـــخصـــ ) منه على أن " العقوبة شـــ
ــــمنــت المــادة  ــ ـــ ـــ نص نظــامي، ولا عقــاب إلا على الأعمــال اللاحقــة للعمــل ʪلنص النظــامي". كمــا تضــــ

) من النظام ذاته على عدم جواز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام 36(
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ــت المادة (النظا ــ ــ ـــ ـــ ــ ) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه " لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على 3م، ونصــ
ــــى  ـــ ـــ ـــرعاً أو نظاماً بعد محاكمة تجرى وفقاً للمقتضـــ ـــ ــ ــ ـــخص، إلا بعد ثبوت إدانته ϥمر محظور شـــ ــ ـــ ـــ أي شــ

ــــائياً إلا بعد اēام ـــ ــــخص قضــ ـــ ــرعي "وʪلتالي فإنه لا يمكن ϥي حال من الأحوال ملاحقة أي شــ ـــ ـــ ه الشـ
  ʪرتكاب فعل مجرم بنص شرعي أو نظامي.

كما تضمنت أنظمة المملكة ضماʭت تكفل الإعمال التام لمبدأ شرعية التجريم والعقاب من   -23
لكل من علم ) من نظام الإجراءات الجزائية أن 40خلال آلية الإبلاغ، ومن ذلك ما تضــــمنته المادة (

يبلغ أن  التوقيفمخصص للسجن أو  غيرمكان مشروعة أو في  غيربوجود مسجون أو موقوف بصفة 
ــجون فيه الموجود المكان إلى ينتقل أن بذلك علمه فور المختص النيابةى عضــــو النيابة العامة، وعل  المســ

ـــجنه  إذا عنه ʪلإفراج ϩمر وأن يجري التحقيق، وأن الموقوف، أو ـــ ــ ـــ ـــفة جرى توقيفه أو كان ســ ـــ ـــ ــ  غير بصــ
ـــروعة، ـــرا يحرر أن وعليه مشــ ـــة الجهة إلى يرفع بذلك محضــ ـــي ما لتطبيق المختصــ  حق في الأنظمة به تقضــ
  .وبناء على ما تقدم .في ذلك المتسببين

 فإن التوصيات التي تحظى ʪلتأييد هي:    

)122/131) ،(122/132) ,(122/134) ،(122/135) ،(122/137 ،(
)122/138) ،(122/139) ،(122/140) ,(122/142) ،(122/143 ،(
)122/144 ،()122/145) ،(122/146) ،(122/147) ,(122/148 ،(
)122/151) ،(122/152) ،(122/153) ،(122/155) ،(122/156 ،(
)122/158) ،(122/160) ،(122/162) ،(122/164) ,(122/172 , (
)122/174) ،(122/247.(  

 أما التوصيات التي تحظى ʪلتأييد الجزئي هي:    

)122/149) ،(122/150) ،(122/154) ،(122/157) ،(122/159 ،(
)122/161.(  

 تحظى ʪلتأييد هي:  والتوصيتين التي لا    

)122/141) ،(122/163.(  

   العمل والعمال  -كاف   
  تحظى كامل التوصيات الواردة في هذا الموضوع التأييد، وهي على النحو الآتي:  -24

)122/248) ،(122/249) ،(122/251) ،(122/252) ،(122/253 ،(
)122/254،( )122/255) ،(122/256) ،(122/257) ،(122/196 ،(
)122/250.( 
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   التعاون الإقليمي والدولي  -لام   
تؤكد المملكة مواصلتها للتعاون مع هيئات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بما  -  -25

الخاصــين وغيرهم من  فيها الآليات التابعة Đلس حقوق الإنســان، وتؤكد المملكة أن العمل مع المقررين
ـــيات  ـــياق الطابع التعاوني لهذه الآلية، وʪلتالي فإن التوصــ ـــجم مع ســ ـــحاب الولاʮت، ينبغي أن ينســ أصــ

  .مبتحديد مواعيد لزʮرات المقررين، تخرج عن هذا السياق. وبناءً على ما تقد
 فإن التوصيات التي تحظى ʪلتأييد ضمن هذا الموضوع هي:    

)122/36) ،(122/38 ،()122/42) ،(122/53) ،(122/61.(  
 أما التوصيات التي تحظى ʪلتأييد الجزئي هي:    

)122/37) ،(122/39) ،(122/41.(  
 تحظى ʪلتأييد هي:  والتوصيات التي لا    

)122/40.(  

   أخرى  -ميم   
ــــيتان في مجالات لا  -26 ـــابقة، وقد حظيتا   وردت توصــ ــ ــوعية السـ ـــ ـــنيفات الموضـ ــــمن التصـــ تدخل ضــ

  وهي:ʪلتأييد 
)122/130،( )122/192.(  

   توصيات مرفوضة شكلاً   -نون   
ـــلامية، ودولة قطر، ذات الأرقام:   -27 ـــ ـــيات التي قدمتها جمهورية إيران الإســــ ـــ ــ ترفض المملكة التوصــ

)122/12) ،(122/76) ،(122/77) ،(122/78) ،(122/79) ،(122/89 ،(
ـــرو 122/182)، (122/136)، (122/43( ــ ـــ ــلوك غير المشــ ــ ــ ـــ ع الذي تنتهجه الدولتان ) نظراً للسـ

ــــية  والذي ينتهك قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية، مما حدا ʪلمملكة إلى قطع العلاقة الدبلوماســـ
ــــلوك الممنهج ، وʪلتالي فإن الرفض متعلقٌ بمقدمي تلك  ـــ ــ ــ ــ ـــاد لهذا الســـ ــ ــ ــ ـــ ــ مع هاتين الدولتين كتدبير مضــ

لك التوصــيات قد تضــمنت ادعاءات ʪطلة يرُاد التوصــيات لا بموضــوعاēا، مع الإشــارة إلى أن معظم ت
  منها الإساءة للمملكة.

    


